
 القاهــرة - أعادت فتـــوى صدرت قبل 
أيام عن دار الإفتاء المصرية بجواز توجيه 
أموال الزكاة للمبادرة الحكومية المعروفة 
بـ“حياة كريمة“ الجـــدل حول تعدد فتاوى 
المؤسســـات الدينية التـــي تحفز المصريين 
علـــى التوجه بأمـــوال الـــزكاة والتبرعات 
إلـــى هيئـــات تابعـــة للحكومـــة تعمل في 
مشـــروعات تنموية مختلفة، وهو ما طرح 
العديد من التســـاؤلات حـــول الجدوى من 
توظيف الدين لخدمة شـــؤون حكومية في 
دولة تخوض حربًا شرســـة ضد استغلال 
التنظيمـــات الإســـلامية للفتـــاوى لتقوية 

شوكتها.
كما أن هذا الاتجاه يقوض مخصصات 
ســـخية موجهة من أفراد إلـــى غيرهم منذ 
فترة طويلة وكانت تسد فجوة كبيرة داخل 
المجتمع، لأن المستفيدين منها ينتمون إلى 
شـــرائح مختلفة، بينمـــا الخطوة الجديدة 
تحصـــر أمـــوال الـــزكاة فـــي مشـــروعات 
هي مـــن صميـــم واجبات الحكومـــة التي 
تتحدث كثيرا عن دورها الاجتماعي وأثره 

الإيجابي بين الناس.
وبررت دار الإفتاء فتواها الأخيرة بأنه 
”يجوز الصرْف من أموال الزكاة على تهيئة 
المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية 
البديلة للعشــــوائيات، ورفــــع كفاءة القرى 
الفقيــــرة، وفرش المنــــازل الجديدة للفقراء، 
ورعاية الأطفال الذين يعيشــــون بلا مأوى، 
مــــن خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها 
والصرف عليها من أمــــوال الزكاة، وكذلك 
في القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم 

بهدف إيجاد فرص عمل لهم“.
وتفتح هذه الفتاوى بابا للتشــــكيك في 
توجهات الحكومة الرامية لتخفيف الأعباء 
عن كاهل قطــــاع من المواطنــــين، وتدخلها 
فــــي خانة الحرص على توظيف الدين بأيّ 
وسيلة، وهي الطريقة التي يمكن ألاّ تحقق 
نتيجة كبيــــرة باعتبارها قادمــــة من إرادة 
الحكومــــة وتصوراتها للعمــــل الاجتماعي 
الذي تريد حصره في النماذج التي تريدها.

تفسيرات وتأويلات دينية

أكد الدكتور محمد وسام خضر رئيس 
الإفتــــاء،  بــــدار  المكتوبــــة  الفتــــوى  إدارة 
فــــي أن مبــــادرة ”حيــــاة كريمــــة“، والتي 
دشــــن مؤتمرهــــا الأول الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مؤخــــرا ”تعــــد 
تطبيقا حقيقيا لشــــريعة الــــزكاة التي 
جعلها الله تكافلا اجتماعيا وأن الزكاة 

تأخــــذ من الأغنيــــاء وتقدم للفقــــراء لتقل 
الطبقية بــــين جميع الطبقات لتحســــين 
طبقــــات  لكافــــة  المعيشــــية  الأوضــــاع 

المجتمع، لذلك يجــــوز توجيه أموال الزكاة 
إلى المبادرة“.

وتقلـــل هـــذه التفســـيرات الجاهـــزة 
من مســـألة التجـــاوب مع المبـــادرة، لأنها 
تستخدم الدين في الوصول إلى أغراضها، 
ومهما كان نبـــل الهدف الذي دفع إلى ذلك 
تظل الهواجس كامنـــة في التفاصيل، لأن 
فئـــة كبيرة من المصريـــين تفضل أن تصل 
أموال الزكاة إلى أصحابها مباشـــرة، ولا 

تريد أن تتداخل مع جهود الحكومة، 
والتي مهما اتســـع نطاقها تبقى 

مقيدة بحسابات موظفيها.
وتقوم المبادرة التي 

حظيت باهتمام 
فاعل خلال الأيام 

الماضية من قبل جهات 
رسمية على تنمية القرى 

عددها  والبالغ  احتياجًــــا  الأكثر 
4500 قريــــة وفقًــــا لخريطــــة الفقــــر، 

وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة 
والمتوســــطة في القــــرى والمناطق الأكثر 
احتياجًــــا، وتجهيــــز الفتيــــات اليتيمات 
للــــزواج، ويبلغ عدد المســــتفيدين 
منهــــا نظريــــا مــــا يقــــرب من 55 
مليــــون مواطــــن بتكلفــــة تصل 
إلى 700 مليــــار جنيه (حوالي 

5 مليارات دولار).
لم تكن المبادرة الجديدة 
الوحيـــدة التـــي تتجـــه إلى 
حيـــث  المصـــري،  المجتمـــع 
الدينيـــة  الفتـــاوى  تعـــددت 
بالتبـــرع للجهات الحكومية 
الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي 

وبنـــت وزارة الأوقاف خطابها الدعوي في 
المساجد ووســـائل الإعلام على أن توجيه 
أموال الصدقات والزكاة إلى المشـــروعات 
التي تســـتهدف تحســـين حياة المواطنين 
لا يقـــل أهمية عن التوجـــه إلى الجمعيات 
الخيريـــة التـــي طالتهـــا اتهامـــات عديدة 
بالفســـاد، وبدت الحكومة مهتمة بتوجيه 
أمـــوال الجمعيات إلى هيئاتها العاملة في 

مجالات الارتقاء بحياة المواطنين.

وتســـتهدف الفتاوى الدينية المحرضة 
علـــى توجيـــه الـــزكاة إلـــى مشـــروع مثل 
”حيـــاة كريمة“ الانتقال من مرحلة إشـــراك 

الجمعيـــات الأهلية والكيانات الخيرية في 
عمليات التنمية لإيجاد حالة من التواصل 

المباشر بين المواطنين والحكومة.
وقـــد تكـــون للخطوة تأثيرات ســـلبية 
متعـــددة، ففـــي حال لـــم تحقـــق الهيئات 
الحكومة المرجوّ منها في المجتمع ســـوف 
تتبدد الثقـــة بين المواطنين والمؤسســـات 
الدينيـــة التي أصدرت هـــذه الفتاوى، إلى 
جانـــب أنها قـــد تؤدي إلى مشـــكلة أخرى 
بـــين الجانبين، مفادهـــا أن جهات الفتوى 
الرســـمية تحولـــت إلـــى أداة طيعة في يد 
الحكومة لا تحسب حســـابا كبيرا لدورها 
المجتمعي، ما يمنح قوى متربّصة الفرصة 

للمزيد من التشكيك في فتواها.
ورغـــم تبايـــن التفســـيرات فـــي هذه 
الطروحـــات المجتمعيـــة، إلا أنهـــا تقطـــع 
الطريق على اســـتغلال بعض التنظيمات 
الإســـلامية التي لا تـــزال تعمل في الخفاء 
داخـــل المجتمع المصري، وتريد اســـتعادة 
بريقهـــا عبر حـــض أتباعها علـــى توجيه 
أموال الزكاة إلى فئات معينة، في محاولة 
لاستقطاب شريحة مجتمعية تدين بالولاء 
لهذه التنظيمات التي لم تيأس من التفكير 
في العودة إلى نشاطها بين الناس بصورة 

قد تعيد لها البريق السابق.

علاقة ملتبسة

يقـــود الربـــط بـــين الفتـــاوى الدينية 
والجهـــود الحكومية فـــي مجالات مختلفة 
إلى المزيد من العلاقة الملتبســـة بين الدين 
والدولة على مستوى التوظيف السياسي 
للديـــن، لأن الحكومـــة اســـتطاعت إلى حد 
كبير التعامل مـــع توظيف تنظيم الإخوان 
للفتـــاوى والخطـــب الدينيـــة مـــن أجـــل 
اســـتقطاب أموال المواطنـــين بعد أن جرى 

إغلاق العـــدد الأكبر من الجمعيات الأهلية 
التابعة لجماعات الإسلام السياسي، لكنها 
في المقابـــل تقوم بالأمر ذاتـــه عبر توجيه 
بفتاوى  لمؤسســـاتها  للتبـــرع  المواطنـــين 

دينية تحفزهم على التوجه إليها.
ومـــع أن ضبـــط العلاقـــة بـــين الدين 
والدولـــة أو الفصـــل الكامـــل بينهما وفقا 
لمقتضيـــات الدولـــة المدنية المنشـــودة في 
مصر يصب بشـــكل مباشـــر فـــي مواجهة 
جماعات الإسلام السياسي، إلا أن 
الحكومة على الجانب الآخر لا 
يمكنها أن تتخلى عن الخطاب 
الديني وترى أن زيادة 
الجرعة الدينية 
في المجال العام 
يسحب البساط من 
تحت أقدام القوى الإسلامية 
التي لا تزال تعمل في الخفاء، 
ويوقف باب المزايدة على الدين.
تكمن المشكلة الأساسية في أن العلاقة 
والأنظمـــة  الحكومـــات  بـــين  التاريخيـــة 
المصريـــة المتعاقبـــة منـــذ نظـــام الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر والمؤسســـات 
الدينية تقوم علـــى المنفعة المتبادلة، إذ أن 
المؤسســـات الدينية تحتفظ لنفســـها بقدر 
كبيـــر مـــن الهيمنة، فـــي حـــين أن ارتكان 
الحكومـــة إليها فـــي العديد مـــن الأزمات 
والمشـــكلات يحافـــظ علـــى حضورها في 
المجتمع ويكرس دورها، وبالتالي لا يمكن 
تهميش الأدوار الدينية لهذه المؤسســـات 
وفقـــا لمعادلة التوازن التـــي تجيد التحكم 

فيها العديد من الجهات الرسمية.
وأكـــد الخبير فـــي شـــؤون تنظيمات 
الإسلام السياســـي سامح عيد أن توظيف 
الفتاوى الدينية لخدمـــة أهداف الحكومة 
عبر توجيـــه الزكاة لمشـــروعات مجتمعية 
يؤدي إلـــى تراجـــع الثقة بـــين المواطنين 
ومؤسســـاتهم الدينيـــة العريقـــة، ويخدم 
مباشـــرة جماعات الإسلام السياسي التي 
قد تجـــد الفرصة مواتية للدخول على خط 

الفتاوى.
وأضاف لـ“العرب“ أن التبرعات عموما 
من القضايا الشـــائكة التي يـــدور حولها 
جـــدل كبيـــر، وتصطحـــب معها مســـتوى 

مرتفعـــا من الشـــكوك خاصـــة ما تعلق 
بالجدوى منها ومـــدى الحرص على 

توجيهها إلى مستحقيها فعلياً، ما 
يؤدي إلى اتساع رقعة الهواجس 
فـــي عقـــول المواطنين مـــن هذه 
الفتـــاوى وعدم الاقتناع بها في 

المحصلة النهائية.
وتبـــدو المؤشـــرات الظاهرة 

لنســـبة وصـــول الأمـــوال المدفوعة 
مـــن المواطنـــين إلـــى المســـتحقين من 
خلال الجمعيات الأهلية أو المؤسســـات 
الحكوميـــة ليســـت كبيرة للحـــد الذي 

يمكـــن التعويـــل عليها فـــي إحداث 
طفرة في المشروعات التنموية، لأن 

هناك وجوها مختلفة للصرف، الأمر الذي 
يدركـــه البعض مـــن المواطنـــين، ولذلك قد 
تأتي قراراتهم عكسية والبحث عن جهات 
لها حضـــور مجتمعي مؤثر فـــي المناطق 
الفقيرة أو توجيه الأموال بشـــكل مباشـــر 

إلى الفقراء والمستحقين للزكاة.
تشـــير تقديرات صادرة عن الجمعيات 
الأهلية أن نســـبة الأمـــوال التي تصل إلى 
المستحقين من خلال الهيئات التي تتوسع 
في عمليـــة الدعاية ولديها مجموعة كبيرة 
مـــن الموظفين العاملين بها لا تتجاوز الـ20 
فـــي المئة، ما يشـــير إلى وجود نســـبة من 
المواطنـــين تتعامـــل مع الفتـــوى الأخيرة 
على أنها بمثابة دعم للصناديق والهيئات 
الحكوميـــة العاملة في مجال الإنشـــاءات 

والبناء.

توسع في التبرعات

تســــتند الفتــــوى الجديدة بشــــكل غير 
مباشــــر إلــــى المصداقية الكبيــــرة لخطاب 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي في المجتمع 
وتجاوب شريحة كبيرة مع المشروعات التي 
يتبناهــــا، فقد طلب مســــاهمة المصريين في 
حفر فرع لقناة السويس يسهّل حركة مرور 
السفن، وحصل على المبلغ المطلوب في مدة 
لا تتجاوز أسبوع، وهو الرهان الذي يمكن 
تكراره في مســــألة الــــزكاة، باعتبارها أحد 
وجوه الإنفاق الكبيرة في المجتمع المصري 

التي يمكن الاستفادة منها.

وأصـــدرت دار الإفتاء قبل أيام فتوى 
أخـــرى أجـــازت توجيـــه أمـــوال الزكاة 
الاســـتثمار  لصندوق  للتبرع  والصدقات 
الخيري لدعم ذوي الإعاقة المعروف باسم 
ويســـتهدف اســـتثمار الأموال  ”عطـــاء“ 
التي يكتتب بها في الصندوق ويستخدم 
عائدهـــا في تمويـــل برامـــج رعاية ذوي 
الإعاقـــة، ويعـــد أول صندوق اســـتثمار 

خيري مفتوح في مصر.
ويدعم التوســـع في حث الناس على 
التبرعـــات زيادة اعتمـــاد المواطنين على 
الفتـــاوى فـــي كافة تعاملاتهـــم اليومية، 
بينمـــا هناك عدد كبير مـــن هذه الفتاوى 
لا يصـــدر عن جهـــات رســـمية، وفي تلك 
الحالـــة فإن الفتـــاوى المتشـــددة تصبح 
الأكثـــر تأثيـــراً فـــي المواطنـــين الذين لا 
يملكـــون قدرا كبيرا من الثقة فيما يصدر 

عن المؤسسات الدينية الرسمية.
وقـــد انتشـــرت صفحـــات الفتـــاوى 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
يقوم عليها أشـــخاص يتبعون تنظيمات 
إســـلامية توظف الدين ضمـــن معركتها 
السياســـية مـــع الحكومـــة المصرية، أو 
آخرون يفتقـــرون للعلـــم الكافي لإصدار 
فتـــاوى تتماشـــى مع تطـــورات المجتمع 
الحاليـــة، ومـــا يقتضيـــه مـــن مواءمات

دينية.
وقـــال الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية ماهر فرغلـــي إن خطوات دار 
الإفتاء قـــد تكون إيجابية فـــي المجتمع، 
حـــال وجـــدت فتـــاوى تدحـــض الأفكار 
الســـلفية المهيمنة على عقـــول المواطنين 
منذ عقود طويلة، ويعـــدّ الذهاب باتجاه 
التبرع للمبادرة المجتمعية ”حياة كريمة“ 
أحد أوجه التعامل مع الخطاب المتشـــدد 
الذي حصـــر أموال الـــزكاة في مصارف 
محـــددة وظفها تنظيم مثـــل الإخوان في 

زيادة شعبيته داخل المناطق الفقيرة.
الفتـــاوى  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الأخيـــرة تســـتهدف أن يجـــري توجيـــه 
التبرعـــات لخدمـــة الوطـــن الـــذي يخدم 
الديـــن أيضًا دون أن يكـــون هناك تركيز 
علـــى نصـــرة الشـــريعة فقط كمـــا كانت 
تروج تنظيمات الإســـلام السياسي، وأن 
دار الإفتـــاء ومؤسســـة الأزهـــر ووزارة 
الأوقـــاف في مصر هي هيئـــات حكومية 
تقـــوم بدورهـــا لتنويـــر المجتمـــع بـــكل 
فئاته، بهدف شـــغل الفراغ الذي تركته 
جماعة الإخوان والمتحالفين معها في 

السنوات الماضية.
ويحرص الكثير من المراقبين 
على التفرقة بين الفتاوى الصادرة 
عن تنظيمات سياسية تتخذ من 
الدين ذريعة لأنشطتها، وبين فتاوى 
المؤسسات الدينية الرسمية التي 
تستهدف المنفعة العامة وليس 
الإنفاق على جماعة أو كيان 

  سياسي تحت غطاء الدين.
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في انتظار مبادرات الحكومة 

زكاة المصريين تصل إلى الدولة بدل الفقراء
فتاوى التبرع لمؤسسات حكومية تزيد الهوة بين المواطنين والمؤسسات الدينية

تستفز فتاوى المؤسسات الدينية في 
ــــــزكاة إلى  ــــــة لتوجيه ال مصر الداعي
مبادرات حكومية اجتماعية شــــــريحة 
ــــــين الذين ينظرون  ــــــرة من المصري كبي
ــــــى الخطوة على أنهــــــا تقلل فرص  إل
الفقراء في الحصول على تلك الزكاة، 
بالإضافة إلى أن الخطوة فيها الكثير 
من التناقــــــض مع الانتقــــــادات التي 
توجههــــــا الدولة لتنظيمات الإســــــلام 
السياســــــي التي تســــــتخدم الفتاوى 

لتقوية شوكتها.

  إسلام
سياسي

فئة كبيرة من المصريين 

تفضل أن تصل أموال الزكاة 

إلى أصحابها مباشرة، ولا تريد 

أن تتداخل مع جهود الحكومة، 

والتي مهما اتسع نطاقها تبقى 
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أحمد جمال
صحافي مصري

سامح عيد
خبير في شؤون تنظيمات 

الإسلام السياسي

محمد وسام خضر
رئيس إدارة الفتوى 
المكتوبة بدار الإفتاء

الدولة تنافس الفقراء على الزكاة 

المبادرة تخدم  
الإسلاميين وتعد فرصة 

مواتية لهم للدخول 
على خط الفتاوى

مبادرة ”حياة 
كريمة“ تعد تطبيقا 

حقيقيا لشريعة 
الزكاة

أكد الدكتور محمد وسام خضر رئيس
الإفتــــاء،  بــــدار  المكتوبــــة  الفتــــوى  إدارة 
والتي ”حيــــاة كريمــــة“، فــــي أن مبــــادرة
دشــــن مؤتمرهــــا الأول الرئيس المصري 
”تعــــد  عبدالفتــــاح السيســــي مؤخــــرا
تطبيقا حقيقيا لشــــريعة الــــزكاة التي 
جعلها الله تكافلا اجتماعيا وأن الزكاة 

تأخــــذ من الأغنيــــاء وتقدم للفقــــراء لتقل 
الطبقية بــــين جميع الطبقات لتحســــين
طبقــــات  لكافــــة  المعيشــــية  الأوضــــاع 

عدد المســــتفيدين للــــزواج، ويبلغ
55 5منهــــا نظريــــا مــــا يقــــرب من
مليــــون مواطــــن بتكلفــــة تصل
إلى 700 مليــــار جنيه (حوالي

5 مليارات دولار).
لم تكن المبادرة الجديدة
الوحيـــدة التـــي تتجـــه إلى
حيـــث المصـــري،  المجتمـــع 
الدينيـــة الفتـــاوى  تعـــددت 
بالتبـــرع للجهات الحكومية
الماضيـــة، الســـنوات  فـــي

المساجد في خدمة الدولة

أن التبرعات عموما
 التي يـــدور حولها
حـــب معها مســـتوى

خاصـــة ما تعلق 
ى الحرص على 

يها فعلياً، ما 
ى

ة الهواجس 
 مـــن هذه
ع بها في

ت الظاهرة 
ـوال المدفوعة 

المســـتحقين من 
ية أو المؤسســـات 
بيرة للحـــد الذي 

ها فـــي إحداث 
لتنموية، لأن 

تبرع ا
الديـــن
بر

علـــى ن
تروج ت
دار الإف
الأوقـــا
تقـــوم
فئاته
جما
الس

ع

الد
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